
 المحور الثاني : تمييز الضبط الإداري عن بعض الأنظمة المشابهة له

الأمر الذي يخمق نهعا ما   والأنظسة التي تتذابو معو، الزبط الإداري يفرق بعض فقياء القانهن بين 
الغسهض بذأنيا وتهضيحيا  ولإزالةلدولة ، اوالأساليب التشظيسية الأخرى في لأفكار،  اصعهبة في فيس
 .لعامالزبط القزائي، والزبط التذريعي والسرفق اعن  الزبط الإداري  كان لازما تسييز

 أولا: تمييز الضبط الإداري عن الضبط القضائي

التي تتخذىا الدمظة القزائية  والبحث عن مرتكبيا  الإجراءاتعمى أنو يقرد بالزبط القزائي    
 .1نزال العقهبة بوو اتسييدا لمقبض عميو، وجسع الأدلة اللازمة ، لمتحري عن الجرائم بعد وقهعيا 

طرف الدمظة الإدارية التي تتجدد في الدمظة التشفيذية يتزسن مجسهعة  يسارس الزبط الإداري منبيشسا 
كسا يتسيز الزبط الإداري عن الزبط القزائي لاسيسا ، الإجراءات التي تيدف لمحفاظ عمى الشظام العام

من حيث أن ىدف الزبط الإداري ىه وقائي سابق عمى وقهع الإخلال بالشظام العام. أما الزبط 
حق عمى وقهع الإخلال بالشظام العام يتزسن مجسهعة الإجراءات التي تتخذىا سمظة القزائي فيه لا

التحري عن الجرائم بعد حدوثيا.  ىذا، مع مراعاة أن بعض ىيئات الزبط الإداري  الزبط القزائي في
 .2تجتسع فييا صفة الزبظية القزائية وصفة الزبظية الإدارية )الهالي ورئيس السجمس الذعبي البمدي(

الزبط الإداري أجيزة إدارية تابعة لمدمظة التشفيذية، في حين وعميو، يسكن القهل أنو تتهلى ميسة    
 .تتكفل بسيسة الزبط القزائي أجيزة تابعة لمدمظة القزائية 

 ثانيا: تمييز الضبط الإداري عن الضبط التشريعي

التذريعية والتي يكهن مهضهعيا الحد من الرادرة عن الدمظة  يقرد بالزبط التذريعي مجسهعة القهانين
عشد مقابمة  ،وعميو نظاق مباشرة بعض الحريات الفردية فسردر السشع أو القيد ىه الدمظة التذريعية،

 .3عمى الشظام العام الإداري بالزبط التذريعي يتبين لشا أن اليدف واحد وىه السحافظةتعريف الزبط 

 الإداري  وتتسثل في لهائح الزبط من أقاليم ة التشفيذية ومن يسثميا أن الزبط الإداري تسارسو الدمظ كسا  
أما الزبط  ،من أجل حساية الشظام في مدلهلاتو السختمفة دستهريا، ، وىذا ما نص عميو أو لهائح البهليس
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التذريعي فيسارسو البرلسان أو الدمظة التذريعية، ويتسثل في القهانين التي يدشيا السذرع والتي تشظم 
العامة التي يقتزييا ىذا التشظيم، ويشتيي دور السذرع عشد ىذا  القهاعدبهضع  للأفرادالحريات العامة 

تبادر الدمظة التذريعية إلى سن تذريعات  عشدما يتذابو الزبط الإداري مع الزبط التذريعي،الحد. وقد 
 الأفرادضبظية وتتهلى الدمظة التشفيذية مسثمة في الإدارة بتشفيذ ىذه التذريعات وفرض قيهد عمى حريات 

 .1بالكيفية السحددة في التذريع

 ثالثا: تمييز الضبط الإداري عن المرفق العام

يقيد من حريات الأفراد والثاني يقدم ليم خدمات  السرفق العام عمى أن الأولعن الزبط الإداري  يتسيز
لذلك وصف الفقو الزبط عمى أنو نذاط سمبي والسرفق عمى أنو نذاط ايجابي. فالزبط يترتب عميو 
السداس بحرية الفرد أو الأفراد عمى الشحه الدابق الإشارة إليو خلافا لمسرفق إذ يقف الفرد مهقف السشتفع 

يمزم بدفعيا. وتختمف الجية التي تتهلى مباشرة إجراءات الزبط عن الجية من خدماتو مجانا أو برسهم 
ففي الحالة الأولى نجد الجية دائسا سمظة عامة مسثمة في  التي تتهلى ضسان تهفير الخدمة لمسشتفعين،

ليا صلاحية رئيس الجسيهرية أو وزير معين أو والي أو رئيس مجمس شعبي بمدي، فيذه الييئات ىي من 
التي حددىا  لظريقةالحريات العامة قيهدا لاعتبارات تسمييا السرمحة العامة. وبا مظة تقييدس مسارسة

بالشدبة لمسرفق العام حيث أن الشذاط قد يعيد بو إلى شركة أو إلى فرد وتقهم  ويختمف الهضعالقانهن. 
يي أن طبيعة إجراءات العلاقة مباشرة بين الذركة أو الفرد من جية والسشتفع من جية أخرى. وبالشتيجة نشت

الزبط من الخظهرة حيث لا يسكن إسشادىا إلى أشخاص القانهن الخاص. خلافا لمسرفق العام يسكن نقل 
 .2نذاطو وإسشاده إلى فرد أو شركة تتهلى القيام بو
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